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مساهمة كتابية مقدمة من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين
حول أفضل الممارسات التي قامت بها المؤسسة خلال الجولتين الثالثة والرابعة
من عملية الاستعراض الدوري الشامل (UPR)
ومقترحات ابتكارية لتطبيقها في الدورة الخامسة من الاستعراض الدوري الشامل

فبراير 2026


أولًا: أمثلة ملموسة بشأن الممارسات الجيدة والواعدة والمبتكرة خلال الجولة الرابعة (2022 - 2027) من عملية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) [footnoteRef:1] [1: () تقرير الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل خلال الجولة الرابعة (2022-2027) – مملكة البحرين: https://docs.un.org/ar/A/HRC/52/4 ] 


(1) تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان
(124-40):
"النظر في إمكانية اعتماد قوانين تعزز تعزيز منظمات المجتمع المدني - موريتانيا"
(124-41):
"تطوير قدرات مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان – الكويت / مصر"
(124-42):
"تهيئة وحفظ بيئة آمنة وتمكينيه لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الأطفال المدافعون عن حقوق الإنسان - إيرلندا"

بدأت المؤسسة عام 2023 بتنظيم ملتقيات حقوقية[footnoteRef:2] لتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، حيث تم تناول تطورات حقوق الإنسان والتحديات الممارسة في مملكة البحرين. شملت اللقاءات مؤسسات تعمل في حقوق الإنسان، وحقوق البيئة، والصحة، كما تم عقد مشاورات مع مؤسسات مجتمع مدني تركز على حقوق الفئات الأولى بالرعاية (كالطفل، والمرأة، وذوي الإعاقة، وكبار السن)، وخلصت الى جملة من التوصيات. [2: () لمزيد من المعلومات: التقرير السنوي الحادي عشر للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للعام 2023:
nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/documents/AnnualReports/NIHR_AR_23_Ar.pdf] 

بناء على نتائج اللقاءات التشاورية، تم في عام 2024 انشاء فريق عمل تشاوري[footnoteRef:3] من ثماني جمعيات عاملة في مجال حقوق الانسان، لتعزيز التعاون وتنسيق الجهود. يأتي ذلك في إطار دعم المؤسسة للأهداف التي أنشئت من أجلها مؤسسات المجتمع المدني. والعمل على تذليل الصعاب التي تواجه العمل الحقوقي، من دون الإخلال بالحيادية والاستقلالية لجميع الأطراف. [3: () فريق العمل التشاوري بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان:
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/ConsultativeWorkingGroup ] 

وبعد دراسة نتائج الاجتماعات، تم في عام 2026 إعادة التنظيم وانشاء فرق عمل جديدة[footnoteRef:4] بين المؤسسة ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المرأة والطفل، يضم (21) جمعية، والعاملة في مجال الحق في الصحة، يضم (12) جمعية، والعاملة في مجال حقوق الإنسان والأعمال التجارية (المسار الأول) يضم (17) جمعية، والمسار الثاني (التكنولوجيا والحقوق الرقمية) يضم (5) جمعيات، بغية تحقيق الأهداف التالية: [4: () خبر صحفي: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعتمد إنشاء ثلاثة فرق عمل جديدة لتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني
https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/01Feb2026.aspx ] 

· تعزيز روح التعاون والتنسيق للعمل المشترك.
· البحث عن أفكار جديدة ومبتكرة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
· تبادل وجهات النظر المختلفة، والاستفادة من تجارب الآخرين.
· الاستفادة من مهارات الجمعيات في مواضيع مختلفة كالتدريب ونشر المعرفة.
· بناء خطوط اتصال مفتوحة بين أعضاء الفريق المشترك. 
· تبادل المعلومات والبيانات والتقارير.
·  رفع وبناء قدرات أعضاء الفريق.
· إنشاء قاعدة بيانات من الوثائق والمستندات والمعلومات ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
· بحث المواضيع ذات العلاقة بوضع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وإيجاد أفضل الطرق لحل الشكاوى التي تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.
· إقامة الفعاليات المشتركة (سواء للأيام الوطنية أو الإقليمية أو الدولية، أو لنشر ثقافة حقوق الإنسان بصفة عامة، أو تنظيم برامج تدريبية مشتركة في مواضيع ذات علاقة بحقوق الإنسان).
· تشجيع المشاركة المجتمعية، من خلال إفادة المؤسسة بالشكاوى التي تستلمها مؤسسات المجتمع المدني، وحالات الرصد التي تقوم بها، وتقديم المؤسسة الدعم والمساندة في اتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعتها مع الجهات المعنية، وإفادة الجمعية بالنتائج.
· تقديم دراسات حول التشريعات الوطنية ومدى توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، واقتراح التعديلات المناسبة.
· إعداد استبانات تتعلق بمدى معرفة الجمهور بمبادئ وأسس حقوق الإنسان.
· ضمان حصول جميع الأفراد على الرعاية الصحية الآمنة والمتكاملة.
· تعزيز الوقاية الصحية.

(2) آليات حماية حقوق الطفل
 (124-199):
"تحسين المزيد من السياسات والتدابير الرامية إلى تحسين حماية حقوق المرأة والطفل - الصين"
 (124-200):
"مواصلة تعزيز آليات حماية حقوق الطفل - باكستان"

أنشأت المؤسسة في يونيو 2023 منصب مفوض حقوق الطفل[footnoteRef:5]، حيث تم تعيين أحد أعضاء مجلس المفوضين للقيام بهذه المهمة. ويستند هذا المنصب إلى الاختصاصات المناطة بالمؤسسة وفق قانون إنشائها، حيث يشمل تمثيل آراء الأطفال، والدفاع عن حقوقهم، ومتابعة التشريعات الوطنية للتحقق من توافقها مع الاتفاقيات الدولية. [5: ()  تدشين منصف مفوض حقوق الطفل: https://www.nihr.org.bh/newsAndEvents/News/07132023.aspx ] 

يتولى المفوض أيضًا تقييم تأثير السياسات الجديدة على حقوق الأطفال، والتأكد من كفاية الشكاوى والخدمات المقدمة لهم. كما يعمل على إقامة شراكات مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بحقوق الطفل، وإجراء بحوث ودراسات متعلقة بمصالح الأطفال الفضلى.[footnoteRef:6] [6: () ولاية مفوض حقوق الطفل في مجال تعزيز وحماية حقوق الطفل في مملكة البحرين: https://www.nihr.org.bh/CRC ] 

وضعت المؤسسة إطارًا مؤسسيًا مختصًا بحقوق الطفل لضمان استجابة سريعة لقضايا الطفولة، بما في ذلك الشكاوى والزيارات الميدانية، مع تقديم الملاحظات للجهات المعنية. يشرف المفوض حاليًا على متابعة أعمال فريق العمل مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المرأة والطفل.[footnoteRef:7] [7: () لمزيد من المعلومات، انظر الفصل الخاص بمهام وعمل مفوض حقوق الطفل، التقرير السنوي الحادي عشر 2023 للمؤسسة الوطنية: https://www.nihr.org.bh/eLibrary/AnnualReports/11.aspx  والتقرير السنوي الثاني عشر 2024 https://www.nihr.org.bh/eLibrary/AnnualReports/12.aspx ] 



ثانيًا: مقترح تطويري لتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال الجولة الخامسة (2027 - 2032) لعملية الاستعراض الدوري الشامل (UPR)

ترى المؤسسة أن المرحلة المقبلة، وخصوصًا خلال الجولة الخامسة (2027–2032)، تمثل فرصة لاقتراح نموذج عمل موحد بهدف دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. المقترح يتضمن:


1-  إنشاء لجنة مخصصة لمراقبة تنفيذ الحكومة لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل ضمن هياكل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان:
· تضم اللجنة أعضاء من مجلس المفوضين (هيئة صنع القرار) والأمانة العامة.
· تهدف هذه اللجنة الى متابعة تنفيذ الدولة لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل، واعداد التقرير الموازي للمؤسسة.
· تضع اللجنة خطة عمل، تتضمن متابعة جميع التوصيات (التي تمت الموافقة عليها كليا أو جزئيا) والتواصل مع الجهات الرسمية للحصول منها على ملاحظاتها وآرائها في كيفية التنفيذ.
· تقسم أعمال اللجنة وفق مسارات واضحة تتناسب مع طبيعة التوصيات، مع تحديد مدد مناسبة للحصول على الردود، واعداد التقرير الموازي الى الفريق العامل بمجلس حقوق الانسان.
· تنظيم ورش عمل متخصصة لبحث التوصيات، خاصة تلك التي لها علاقة بمؤسسات المجتمع المدني.
2- تحديد مسارات لعمل اللجنة:
· مسار التوصيات القابلة للتنفيذ من قبل المؤسسة
· خاصة تلك المتعلقة بمواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية.
· استخدام أدوات المؤسسة مثل الآراء الاستشارية والدراسات القانونية لتعزيز دورها الرقابي والاستشاري.
· مسار التوصيات غير القابلة للتنفيذ المباشر من قبل المؤسسة
· خاصة تلك الموجهة للجهات التنفيذية في الدولة.
· تعمل المؤسسة على دعم تنفيذ هذه التوصيات من خلال أنشطة التوعية وبناء القدرات، مع ترك مسؤولية التنفيذ للجهات المعنية كلا حسب اختصاصه مع متابعتها. 
·  مسار التوصيات الهادفة الى إنشاء أو تفعيل آليات وطنية أو رقابية أو متخصصة
· تعمل المؤسسة على دراسة واقع الآليات القائمة وتحليل الحاجة إلى استحداث آليات جديدة بالتنسيق مع الجهات المختصة، في إطار المعايير الدولية ذات الصلة وما ورد من توصيات في عملية الاستعراض الدوري الشامل، من خلال عقد اجتماعات وطاولات مستديرة وندوات تدفع قدمًا عملية التنفيذ الفعّالة.

تُعد هذه المقاربة نموذجًا عمليا يمكن تعميمه على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مما يسهم في:
· توحيد منهجية متابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل.
· تعزيز تقييم الأداء المؤسسي.
· يسهم في تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين المؤسسات.
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